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  :الملخص
ي تشغل المجتمع الدولي، یعتبر موضوع الشركات العسكریة والأمنیة من المواضیع الحساسة الت

فمن جهة هناك إختلاف في وضع تعریف موحد وشامل ومتفق علیه لهذه الشركات، ومن جهة أخرى 
إتسع نشاط هذه الشركات في العقود الأخیرة و ثبت إنتهاك هذه الشركات والتي من بینها شركة بلاك ووتر 

  .ن الدولي العاموموظفیهما للعدید من أحكام القانو  أوتكموسوشركة إكزیكیتیف 

ونظرا لتواجد هذه الشركات في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، فهم یحتكون بصفة مباشرة 
بأشخاص محمیین بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وبالتالي یمكن أن یؤدي ذلك إلى تجاوزات 

لتحمل المسؤولیة عن أیة  معرضون ومخالفة القواعد الدولیة التي تحمي هؤلاء الأشخاص، وبالتالي فهم
إنتهاكات جسیمة قد یرتكبونها أو یأمرون بإرتكابها،  حیث أنّ القضاء الدولي یمكن أن یثور إختصاصه 

  .لمحاكمة هذه الشركات العسكریة والأمنیة وموظفیها وفقا لما هو محدد في القانون الدولي

  :الكلمات المفتاحیة

الجنائیة الدولیة، بلاك ووتر، إكزیكیتیف أوتكومسالشركات العسكریة والأمنیة، المسؤولیة 
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Abstract:  
The issue of military and security companies is one of the most sensitive issues 

of concern to the international community. On the one hand, there is a difference in the 
definition of a unified, comprehensive and agreed definition for these companies. On 
the other hand, these companies have expanded in recent decades and the violation of 
these companies, including Black water and Executive outcomes and their staff are 
subject to many provisions of international public law. 

Given the presence of such companies in areas of armed conflict, they directly 
engage in protected persons under the provisions of international humanitarian law 
and, as a result, may infringe international norms protecting such persons and are 
therefore liable for any serious violations they may commit or As international 
jurisdiction could arise to try these military and security companies and their personnel 
as defined by international law. 
KEY WORDS:  military and security companies, Black water, Executive outcomes 

 :  مقدمة .1
إرتفعت وتیرة النزاعات المسلحة في العدید من مناطق العالم منذ بدایة القرن الواحد والعشرین، 
سواء كانت هذه النزاعات دولیة أو غیر دولیة، وهذه الصراعات دفعت بالعدید من الحكام إلى الإستعانة 

لأمم المتحدة في إعتبارهم مرتزقة بنوع جدید من المقاتلین، إختلفت مختلف الأجهزة الدولیة خاصة هیئة ا
ویتعلق الأمر بموظفي الشركات العسكریة والأمنیة التي تلعب دورا كبیرا وحساسا أثناء النزاعات . أم لا

المسلحة، فهي تقدم العدید من الخدمات كتدریب المقاتلین، وتقدیم المعلومات الإستخبارتیة، ووضع حراسة 
  .على الأماكن الحساسة

م اللجوء إلى هذه الشركات لسببین، یتعلق الأول بمحاولة حفاظ الحكام على حكمهم وعادة ما یت
  .ووحدة دولتهم، ویتعلق الثاني بتجنب الخسائر خاصة الخسائر البشریة للجیش النظامي

فما المقصود بالشركات العسكریة والأمنیة؟ وما هي أهم هذه الشركات المتواجدة حول العالم؟ 
  تبة عن الإنتهاكات والجرائم الصادرة عن هذه الشركات؟وماهي الآثار المتر 

 :ماهیة الشركات العسكریة والأمنیة2 .
لقد شهدت الساحة الدولیة خاصة بعد إنتهاء الحرب الباردة، ظهور عناصر جدیدة تقدم خدمات 

هام عسكریة وأمنیة لصالح الدول، وهذه الوحدات هي عبارة عن شركات عسكریة وأمنیة خاصة تتولى الم
المنوطة بالجیش النظامي وأفراد الأمن التابعین للدولة، وبالتالي أصبحت تعمل بالوكالة نیابة عن الدولة 

  .في العدید من مهامها
  :الخاصة والأمنیةمفهوم الشركات العسكریة  1.2

أدى الدخول في عصر العولمة والتغییرات التي طرأت على العلاقات الدولیة خاصة بعد نهایة 
الباردة إلى تنازل الحكومات الشرعیة في مختلف الدول عن مهامها الشرعیة لصالح الشركات الحرب 

العسكریة والأمنیة الخاصة التي تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقیق الربح، ولا یهمها مخالفة أحكام القانون 
  .1الدولي
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  :تعریف الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  1.1.2
 فتعددت، لها تعریف ووضع الخاصة والأمنیة العسكریة الشركات هیةما حول الآراء اختلفت

 تجنید شركات علیها یطلق ما وعادة هذه الشركات، علي تطلق التي والمسمیات والمصطلحات التعریفات
 ولكن بعید، أمد منذ یلازمها ظل المصطلح وهذا ،فقط المرتزقة أو المرتزقة شركات أو المرتزقة وتأجیر

 الخدمات تقدیم تمتهن شركات ظهور بعد ولكن، ذلك في متخصصة شركات ظهور عدم ترةف في كان ذلك
 شركات أو الخاصة الأمنیة الشركات وتارة الخاصة العسكریة الشركات علیها أطلق فقد والأمنیة العسكریة
  .2الحرب خصخصة أو المدنیون المتعاقدون أو المقاولون أو الأمنیة الحمایة

ت العسكریة والأمنیة الخاصة جدلا واسعا مقارنة بأنشطة هذه الشركات، وأثار مصطلح الشركا
حیث إختلفت تعریفات هذا المصطلح بین التعریفات الفقهیة والتعریفات القانونیة وفقا لأحكام القانون 

  .الدولي العام
  :التعریفات الفقهیة للشركات العسكریة والأمنیة  1.1.1.2

شركات   «:العسكریة الخاصة حسب العدید من الباحثین بأنها یمكن تعریف الشركات الأمنیة أو
تقدم أعمال من نوع خاص ذات علاقة بالحروب والنزاعات وتتضمن العملیات العسكریة ذات الطبیعة 

ف كذلك على 3»القتالیة والتخطیط الإستراتیجي وجمع المعلومات الإستخبارتیة والدعم اللوجیستي ، وتعرّ
التي تتجاوز خدماتها مجرد المساعدة السلبیة لأطراف صراع ما، إذ تقدم هذه  تلك المنظمات «: أنها

الشركات التدریب والمعدات لتطویر القدرات العسكریة لعملائها وتوفر لهم المیزة الإستراتیجیة والعملیاتیة 
ع الضروریة لقمع معارضیهم، أو حتى تذهب لأبعد من ذلك من خلال أداء دور نشیط جنبا إلى جنب م

، وتعرف كذلك على » 4قوات العملاء، كمضاعف للقوة من خلال نشر قواتها الخاصة في أرض المعركة
تلك الشركات التي تقدم جمیع أنواع المساعدات والتدریب في مجلي الأمن والخدمات الإستشاریة  «: أنها

ن والحرس العاملین أي تلك التي تغطي الدعم اللوجیستي غیر العسكري، كما تشمل حراس الأمن المسلحی
في النشاطات العسكریة الدفاعیة أو الهجومیة والنشطات المتصلة بالأمن في حالات النزاع المسلح أو في 

  .5» حالات ما بعد النزاع
  :التعریفات القانونیة للشركات العسكریة والأمنیة 1.1.1.2

نجد وثیقة  من بین مختلف الوثائق الدولیة التي تطرقت وعرفت الشركات العسكریة والأمنیة،
  .7، وكذا مشروع الإتفاقیة الدولیة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة6مونترو

 :ونترومتعریف الشركات العسكریة والأمنیة وفقا لوثیقة  -
نترو مجموعة من التعاریف المتعلقة بالشركات العسكریة والأمنیة وأنشطتها و وضعت وثیقة م

هـي كیانـات تجاریـة خاصـة تقـدّم خـدمات «: ریة والأمنیـة الخاصـةالـشركات العـسكالمختلفة، حیث أنّ 
وتـشمل الخـدمات العـسكریة . نفـسها بهاأو أمنیـة، بـصرف النظـر عـن الطریقـة الـتي تـصف /عـسكریة و

ل والمبــاني والأمنیـة، بوجـه خـاص، تـوفیر الحراسـة والحمایـة المـسلحتین للأشـخاص والممتلكــات مثــل القوافــ
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والأمــاكن الأخــرى؛ وصــیانة نظــم الأســلحة وتــشغیلها؛ واحتجاز السجناء؛ وتقدیم المشورة أو التدریب 
فهـم الأشـخاص  «:  موظفو شركة عسكریة وأمنیة خاصـة، أما  ». للقوات المحلیة ولموظفي  الأمن

یین المباشـر أو التعاقـد معهـا، بمـن فـیهم الـذین تـستخدمهم شركة عسكریة وأمنیة خاصة عن طریق التعـ
تلك الـدول الـتي تتعاقـد مباشـرة مـع الـشركات العـسكریة  «: فهي الدول المتعاقدة، أما  »موظفوهـا ومدیروها

، بما في ذلـك، عنـد الاقتـضاء، في الحـالات الـتي تتعاقـد فیها تهاوالأمنیة الخاصة للحصول على خدما
تلك   « :دول الإقلیم، وتعتبر »كات، من الباطن، مع شركة عسكریة وأمنیة خاصة أخرى إحدى هذه الشر 

هــي الــدول  « :ودول المنــشأ  »الدول تنفـذ الـشركات العـسكریة والأمنیـة الخاصـة أنشطتها على أراضیها 
ذا  الــتي تحمــل شــركة عــسكریة وأمنیــة خاصــة جنسیتها، أي التي سُجلت أو أسست تلك الشركة فیها؛ وإ

الأساسي، فإن الدولة  إدارتهاكانت الدولة التي أسـست فیهـا الشركة هي غیر الدولة التي یقع فیها مكان 
  .» 8الـتي یقـع فیهـا مكـان الإدارة الأساسي للشركة هي دولة الأصل

 :مشروع الإتفاقیة المقترحة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة -
فت الشركات العسكریة والأمنیة على أنها9ذه الإتفاقیة مجموعة من التعاریفإقترحت ه : ، حیث عرّ

 أو/و طبیعیین أشخاص بواسطة أمنیة أو خدمات/و عسكریة خدمات تعویض، لقاء تقدم، كیانات هي «
 وتشمل العسكري، بالعمل تتصل متخصصة خدمات« :هيف العسكریة الخدمات، أما » اعتباریة كیانات

 وعملیات الجوي، أو البحري، أو البري، الاستطلاع و ، والتحقیق ، الاستراتیجي والاستخبارات طیطالتخ
 نقل أنواع وجمیع ، المأهولة وغیر المأهولة الصناعیة الأقمار بواسطة والمراقبة أنواعها، بجمیع الطیران

 والأنشطة المسلحة واتالق إلى والتقني المادي والدعم عسكریة، تطبیقات على تنطوي التي المعارف
 للمباني المسلحة الحمایة أو الحراسة خدمات هي «: الأمن خدماتب، ویقصد »  الصلة ذات الأخرى

 في تطبیقات على تنطوي التي المعارف نقل عملیات أنواع وجمیع والأشخاص، والممتلكات والمنشآت
، » الصلة ذات الأخرى والأنشطة تیةالمعلوما الأمنیة التدابیر وتنفیذ ووضع الشرطة، وعمل الأمن مجال
 الخدمات أو/و العسكریة الخدمات نقل « :فهو الأمنیة الخدمات أو/ و العسكریة الخدمات تصدیرأما 

 أو/و تصدیر خدمات أو الخاصة، الأمنیة العسكریة الشركات فیها سجلت التي المنشأ دولة من الأمنیة
 فیها یوجد التي أو فیها مسجلة هي التي الدولة خارج كاتالشر  تلك تقدمها التي الأمنیة الخدمات تورید
 :فهو الأمنیة الخدمات أو/ و العسكریة الخدمات استیراد، أما »  مقرها أو الرئیسي اتهإدار مكان

 دولة في مسجلة شركات تقدمها التي الخدمات ذلك ویشمل الأمنیة، أو/و العسكریة الخدمات استیراد«
 الأمنیة العسكریة الشركات مع مباشرة تبرم التي الدول هي«:  ةالمتعاقد الدولب، ویقصد » أجنبیة

 أو أخرى شركات مع الشركات تلك تبرمها التي الباطنیة العقود الاقتضاء، حسب تشمل، عقودا الخاصة
 دول ، أما» لها تابعة أخرى شركات مع الخاصة الأمنیة العسكریة الشركات فیها تعمل التي الحالات
: لمنشأا  دولو ،» أراضیها في الخاصة الأمنیة العسكریة الشركات تعمل التي الدول « :فهي العملیات

 لم إذا و تلك الشركات، فیها تأسست أو سجلت التي الخاصة الأمنیة العسكریة الشركات جنسیة دول هي«
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 تصبح للشركة، ريالعمل الإدا مكان فیها یوجد التي الدولة اتهذا هي الشركة فیها تأسست التي الدولة تكن
 :الثالثة الدولب، ویقصد » الشركة منشأ دولة هي مقرها أو الرئیسي عملها مكان فیها یوجد التي دولةلا
 للشركة یعملون رعایا لها التي العملیات ودول المنشأ، ودول ، المتعاقدة الدول غیر أخرى دول هي«

  » .الخاصة الأمنیة العسكریة
  :والأمنیة الخاصة نشأة الشركات العسكریة 2.1.2

فریقیا  لقد كانت بدایة هذه الشركات بعد أن ترك الاستعمار الغربي في دول العالم الإسلامي وإ
وهم عبارة عن مجموعات من العسكریین الغربیین المتقاعدین ) Mercenaries(یسمى بالمرتزقة  وأسیا ما

لوا إلى سدة الحكم عن طریق ممن یعرضون خدماتهم العسكریة لبعض الحكومات والرؤساء الذین وص
المتحدة وعجزها عن القیام بدورها في حفظ  الأممولقد ساهم في انتشار هذا غیاب ، الانقلابات العسكریة

وقد أنشئت أول شركة لذلك من طرف عضو سابق في الفرقة البریطانیة . السلم والأمن الدولیین
وكان العمل ، ات السیاسیة والتجاریة الدولیةوكان زبائنه في البدایة من الشخصی) جیم جونسون(الخاصة

وقد أدى التنافس بین الشركات الخاصة إلى ، یقتصر على توفیر الحمایة وتدریب الحراسات الخاصة
انتقل عمل هذه الشركات من الحمایة الأمنیة الخاصة إلى المشاركة في  تنشیط هذه المهنة وسرعان ما

وقد اتسع نطاق هذه الشركات وتطور هذا السوق وتلك  ،زائیرولا و غالنزاعات والحروب كما حدث في ان
، التجارة من خلال إقامة علاقات بأجهزة المخابرات البریطانیة والأمریكیة خاصة وزارة الدفاع الأمریكیة

  .10ولقد أصبح الجیش الأمریكي الزبون الأهم في العالم في الاستعانة بهذه الشركات
د، استعانت الشركات متعددة الجنسیات بالشركات العسكریة مع بدایة النظام الدولي الجدیو 

والأمنیة الخاصة لتأمین عملها في استخراج الثروات التعدینیة الموجودة في قارة إفریقیا مقابل جزء من 
لجأت  حالیا، حیث الثروات التعدینیة المستخرجة، وقد تنوع عملاء الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

لقمع حركات التمرد والمعارضة وحركات التحرر الوطني، ولجأ إلیها أیضا حركات التمرد  إلیها الحكومات
والمعارضة وحركات التحرر الوطني، واستخدمتها المنظمات والوكالات الدولیة والسفارات الأجنبیة 

الأمنیة والشركات متعددة الجنسیات، وقد ترتب علي ذلك رواج وانتشار هذا النوع من الشركات العسكریة و 
  .11الخاصة التي تتاجر في الأمن والأمان التي یحتاجها كل كائن علي الكرة الأرضیة

 )Private Security Firms (رفت باسموقد شهد عقد التسعینات نموا متزایدا لهذه الشركات وعُ 
مریكیة وعملت الحكومة الأمریكیة علي إتاحة المجال أمام هذه الشركات لأنها من جهة تمنح الحكومة الأ

فرصة شن حروب فیما وراء البحار بدون الحاجة للحصول علي موافقة من الكونجرس الأمریكي، وبدون 
عنصر من هذه الشركات وتدر صناعة ) 700.000(علم وسائل الإعلام ویستخدم البنتاجون حالیا حوالي

ة في حوالي بلیون دولار من عملیات عسكریة أمریكی) 100(الخصخصة العسكریة ربحا سنویا یقدر
خمسین دولة، وقد تحكمت هذه الشركات الخاصة في شن الحروب إلى درجة یصعب على الجیش 
الأمریكي أن یشن حربا دون الاستعانة بها، ورغم حالة السریة التي تفرض علي تعاملات البنتاجون مع 
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تي خصصت للعملیات إلا أن بعض التقاریر الصحفیة تشیر إلي أن حوالي ثلث المیزانیة ال ،هذه الشركات
سیتم إنفاقها علي ) بلیون دولار 87(العسكریة في العراق والمتضمنة أیضا عملیات وسط آسیا وأفغانستان 

  12.عقود مع الشركات الخاصة
  :أهم الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 2.2  

 المتواجدة في نظرا لإنتشارها الكبیر في العراق، سوف نتطرق إلى أهم الشركات العسكریة والأمنیة
الكثیـر  2003هذه الدولة، حیث دخـل العراق بعـد الاحـتلال الأمریكـي عام  العالم والتي أیضا تتواجد في

نشاطها بات مخالفا لما جرت  أنّ  إلا ،الأمریكیتینمـن هـذه الشـركات، متعاقدة مع وزارتي الدفاع والخارجیة 
كثرة العـدد، سـواء مـن  ز وضع هذه الشركات في العراق هوهم ما یمیأعلیه العادة في بقیة دول العالم، و 

شركات  310هنالك  أن أمریكیةالعـاملین فیهـا، فقـد ذكـرت مصـادر  الأفرادعـدد  أویـث عـدد الشـركات ح
مهامها في العراق متعددة بدءا من غسل  جیوش من المرتزقة، وانّ  إلیهاعاملة في العراق، ینتسب  أمنیة

سـتخبارتیة إوالقیــام بنشــاطات  عقود تدریب الشرطة والقـوات المســلحة العراقیة ، إلىد ملابس الجنو 
  .13جانب قوات الاحتلال الأمریكي إلىواســتجواب المعتقلین فـي العراق، والقیـام بعملیات قتالیة 

  Black Water شركة بلاك ووتر 1.2.2
 لها، سابقة لا كبرى تخصیص ةلحم وسط في الجیش هفی كان الذي الوقت في ووتر بلاك نشأت

 هولایت ایةهن في تشیني فلك ، 1993 إلى 1979 من الدفاع وزارة" تشیني دیك" تولي فترة إبان بقوة بدأت
 مقاول مع ندماجالا غداة KBRبراون أندوت أند كللوغ  ب لاحقا تسمیتها أعیدت(  اندروت براون شركة

 خدمات غالبیة یخصص أن لجیشل یمكن كیف حول سریة بدراسة قیاملل  )كللوغ  .و.م ندسیةهال العمال
 آندروت لبراون فعدُ  ة،الأمریكی العسكریة یاتلالعم في إلخ...الثیاب الطعام،غسل الجنود، إقامة الدعم،

 من متوقع غیر بشكل مربحة سوق قلخ إلى فعال شكل في سیؤدي تقریر لوضع دولار یونلم 3.9 مبلغ
 سلاح كان 1992 أوت أواخر وللح مع وبالفعل المدنیة، وجیستیاتلال برنامجل الكبیر التوسیع خلال

 بكل یالعم قیاملل هنفس تشیني اهسیتولا ما سرعان التي هالیبرتون إختار قد الأمریكي الجیش في ندسةهال
 أمام الباب هالیبرتون مع الأول العقد بهذا وشرع ة،لالمقب الخمس السنین إمتداد ىلع جیشلل الدعم أعمال

 والتي ماهوغیر  وأفغانستان العراق في ثروةلل المدرة التعاقد یةلعم في ههأوج غلسیب الذي السریع التخصیص
 سوامب دیسیمال لغریت السوداء المیاه من مستوحى اسم( ووتر بلاك ب، واهالإر  ىلع الحرب اهب أدت
  .14)ووتر بلاك بناء مكان من مقربة ىلع فدان ألف 111 حوالي همساحت مستنقع وهو

 لبلاك المتسع الدور حول خاص شكل في قلقلل والمثیر العالم، أنحاء جمیع في الشركة تعملو 
 اهوروابط السریة والشعارات القضایا من كبیرة مجموعة من اهوقرب الیمینیة الشركة زعامة مسألة هو ووتر

 تصبح ووتر فبلاك ،اراتالاستخب ووكالات الأمریكي والجیش الجمهوري بالحزب دهالع قدیمةو  العمیقة
 المتدینین غیارى من اهمسؤولی كبار من والكثیرون العالم في الخاصة الجیوش أقوى منة واحد سریعا

  .15المتطرفین
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ّت معظم إستثماراتها لبناء جیش  11/09/2001وتعد شركة بلاك ووتر لغزا كبیرا فهي منذ           وجه
دول، وطابور من القوات الإحتیاطیة یصل إلى  09جندي في  2300قوي حتى أصبح لدیها الیوم 

طائرة من بینها طائرات هلیكوبتر حربیة، إضافة إلى أضخم  20جندي في أهبة الإستعداد و  21000
هكتار بالقرب من المستنقعات الكبرى شمال  2800مجمع عالمي للتسهیلات العسكریة تبلغ مساحتها 

إلى ما  2004مع وزارة الخارجیة الأمریكیة فقط منذ منتصف  كارولینا، ووصلت قیمة العقود التي أبرمتها
مرتزق ینتشرون من  600أصبح لدیها  2005ملیون دولار، وبعد إعصار كاترینا سنة  750یزید عن 

  . 16تیكساس للمسیسیبي
  )Exécutive Outcomes )EOشركة إكزیكیتیف أوتكموس   2.2.2         

 العسكریة الشركات تأسیس إلى الداعین أبرز من Executive Outcomes شركة تعتبر         
 قدامى ید على 1989 عام في Executive Outcomes شركة تأسست، و كصناعة) PMCs( الخاصة

 Executive تكن لم ، و1993 عام بریطانیا في وسجلت إفریقیا جنوب دفاع قوة في المحاربین
Outcomes 1 في ، ومستدام أساس على مباشرة قتالیة بعملیات یقوم العالم في جیش أعظم من أقل 

 غیر عقد بعد فجأة عملیاتها Executive Outcomes شركة أوقفت ، 1999 ینایر/  الثاني كانون
  .17الأفریقیة القارة أنحاء جمیع في للجدل والمثیرة المتنوعة العسكریة الأعمال من عادي

 جنوب ، بریتوریا في المتمركزة المرتزقة ةشرك وهي ، Executive Outcomes شركة أثبتت وقد        
 نتائج في حاسم عامل أنها ، أفریقیا جنوب دفاع قوة في سابقون أفراد الغالب في یدیرها والتي ، أفریقیا
 طاولة الجلوس إلى على المتمردین إجبار في شاركت ، حیثأفریقیا في الأهلیة الحروب بعض

 وزامبیا وبوتسوانا أوغندا في تأثیر شبكة Executive Outcomes لدى ، و سیرالیون في المفاوضات
ثیوبیا  المناطق هي والماس للنفط المنتجة المناطق كانت  أنغولا في، و افریقیا وجنوب ولیسوتو نامیبیا وإ
في عام  و، Executive Outcomes شركة دربتها التي الحكومیة القوات قبل من تأمینها تم التي الأولى
نص الذي و  ولا وحركة یونیتا بروتوكول لوساكا الذي أنهي القتال بینهمغحكومة أن م وقعت كل من1994

ولا بعد غفي أن) EO(ولا وقیام انتخابات جدیدة، ومع ذلك ظلت قوات شركةغسحب المرتزقة من أن على
ولیة، وتم سحب ظاهري لمجموعة من غالبروتوكول السابق ثلاثون شهرا بناء علي طلب من الحكومة الأن

حیث تولوا  ،ولا بحیلة قانونیةغفي أن) EO(م فقد ظل أكثر من نصف قوات شركة1996ه القوات عام هذ
ولا وشركة غوقد ترتب علي الاتفاق بین حكومة أن، مناصب في شركات أمنیة خاصة بتشجیع من الحكومة

)EO ( م 1994من یونیوالعسكریة والأمنیة الخاصة تفوق القوات الحكومیة علي قوات حركة یونیتا اعتبارا
وحقول  Cafunfoكما استعادت الحكومة مناطق الماس ) N,adatando(واستردت المدینة الاستراتیجیة 

ومع ذلك لم یتم القضاء علي التوتر نهائیا بین الحكومة وحركة یونیتا لأن الشركة  (Soyo)البترول في 
ولا فتخسر عملا هي غي عمله في أنالعسكریة والأمنیة الخاصة لم تشأ القضاء علي التمرد حتى لا تنه

الماس والمواد التعدینیة الرابحة منه فأبقت علي حركة یونیتا نشطة ومسیطرة علي عدة مناطق غنیة ب
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) 5000(طیارا وقامت بتدریب ) 30(مقاتل و) 550(للحكومة الأنجولیة نحو) EO(وقدمت شركة، الأخرى
  .18جندي حكومي

 اهتمامات ولدیها إثیوبیا في آبار وحفر ، أوغندا في الذهب تعدینب أیضاً  الشركة قامت كما          
 سیرالیون في الصراع تمیز ، 1994 عام إلى 1992 عام من الفترة وفي، الأخرى البلدان في متنوعة
 على الهجمات بسبب المدنیین الضحایا عدد وتزاید ، الماس تعدین مناطق في المتمردین نشاط بزیادة
 أعمارهم تتجاوز لا أطفالاً  شملت الوقت هذا خلال تجنید حملة) SLA( سیرالیون جیش أطلق ، والقرى
 بسرعةحیث قامت   Executive Outcomes شركة مع التعاقد تم ، 1994 مایو/  أیار وفي، سنة 12

عادة هیكلة بإعادة  الأوغندیة الشعبیة الدفاع قوات ونصحت لسیرالیون الدفاع قوات من وحدات تدریب وإ
  .19الثوریة المتحدة الجبهة احتجاز إلى ذلك أدى وقد ،المتمردین إلى المعركة بنقل

  الآثار المترتبة عن الإنتهاكات والجرائم الصادرة عن الشركات العسكریة والأمنیة.3       
شكلة الخطیرة الجرائم عن أوردته الذي التعداد خلال من الأربع جنیف أتفاقیات أكدت  المُ

 في الأطراف قبل من أرتكابه عن الإمتناع یجب ما صورة في الاتفاقیات تلك بحق یةالقانون للانتهاكات
 من حصل ما و أغلب الحرب، بجرائم ممثلة الإنتهاكات تلك أخطر التعداد وتضمن، المسلحة النزاعات

 جنیف إتفاقیة أنتهاك في أغلبها في تصب الخاصة الأمنیة الشركات موظفي قبل من المرتكبة الأنتهاكات
وكذا البروتوكولین  الأخرى الثلاث الإتفاقیات بحق انتهاكات من أرتكبته ما عنها ینفي لا هذا لكن الرابعة،

  .20الإضافین، والأحكام الأخرى للقانون الدولي الجنائي
ویتزاید نشاط الشركات العسكریة والأمنیة حول العالم یوما بعد یوم، وهم یقومون بمهام أمنیة 

السلم أو الحرب ، وهو ما قد یجعل هذه الشركات وموظفیها في كثیر من الأحیان وعسكریة في أوقات 
على صلة مباشرة بأشخاص یحمیهم القانون الدولي الإنساني، حیث أنّ هذا الإحتكاك والصلة المباشرة 
بالأشخاص المحمیین یمكن أن یؤدي إلى إنتهاكات وتجاوزات ومخالفة القواعد الدولیة التي تحمي هؤلاء 

معرضون لتحمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن أیة إنتهاكات جسیمة قد  الأشخاص، وبالتالي فهم
  .یرتكبونها أو یأمرون بإرتكابها

  :المسؤولیة الجنائیة للشركات العسكریة والأمنیة وموظفیهم 1.3
ار هذا من الأمور المسلمة بها في القانون الدولي، أنّ كل شخص یتمتع بالصفة الدولیة في إط  

القانون، فإنه یتحمل المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن أي إنتهاكات یرتكبها في إطار قواعد هذا القانون، 
  .سواء إرتكبت هذه الإنتهاكات في نزاع مسلح دولي أو غیر دولي

  :المسؤولیة الجنائیة للشركات العسكریة والأمنیة 1.1.3  
نّ الأشخاص المعنویة تُسأل مدنیا عن أفعالها التي إستقر الفقه والقضاء في غالبیة الدول على أ

، وبالرجوع للقانون الدولي الإنساني، فإنّ هذا القانون لا یفرض إلتزامات 21تتسبب بإلحاق الضرر للغیر
ه هناك إستثناء واحد ممكن من هذا الموقف العام وهو الحالة التي  على الشركات العسكریة والأمنیة، إلا أنّ
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فیها شركة عسكریة أو أمنیة خاصة في نزاع مسلح غیر دولي هي ذاتها طرفا في النزاع  یمكن أن تُعتبر
المشتركة من إتفاقیات جنیف، أو مجموعة مسلحة منظمة بالمعنى الوارد ) 03(بالمعنى الوارد في المادة 

ى ، وفي مثل هذه الحالات تقع عل1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام ) 01/01(في المادة 
الشركة الإلتزامات ذاتها التي تقع على أي طرف آخر من غیر الدول في نزاع مسلح غیر دولي، لكن هذا 
ه بعید الإحتمال جدا لاسیما یقتضي أن تكون الشركة ذاتها طرفا في النزاع  ن لم یكن مستحیلا فإنّ وإ

  .22ولیست مجرد جهة تحارب لحساب أحد أطراف النزاع
ي قضیة تحمیل الشركات العسكریة والأمنیة لفكرة إسناد قواعد المسؤولیة وقد إنقسم الفقه الدولي ف

  :الجنائیة الدولیة إلى رأیین
یعارض هذا الرأي فكرة إسناد قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للشركات  :رأي معارض -

العسكریة والأمنیة الخاصة كأشخاص إعتباریة في حال قیامها بإنتهاكات جسیمة لأحكام 
القانون الدولي، حیث تُعزى المسؤولیة الجنائیة إلى موظفي هذه الشركة أو إلى مدیرها وكبار 

أمروا بإرتكاب إنتهاكات جسیمة للقانون الدولي، وذلك بحكم المادة  موظفیها الذین إرتكبوا أو
من البروتوكول الإضافي ) 86(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة ) 03(

، حیث یمكن محاكمة هؤلاء الأفراد أمام محاكم وطنیة أو أمام المحكمة 1977الأول لعام 
 .23الجنائیة الدولیة

یذهب أنصار هذا الرأي إلى إمكانیة إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة على هذه : رأي مؤید -
الشركات ویتحججون في ذلك بمتغیرات القانون الدولي كأساس لإعتماد هذه المسؤولیة وهو ما 
كادت أن تسایره وتنص علیه المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أنّ الإعتبارات والمصالح السیاسیة 

 .24كحالت دون ذل
 اعترافاأما بالنسبة لمشروع الإتفاقیة الممكنة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، نجد 

  «: صریحا بالمسؤولیة الجزائیة للشركات العسكریة والأمنیة، حیث تنص
 مسؤولیة لتحدید القانونیة، مبادئها مع یتفق بما التدابیر، من یلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد -

 .الاتفاقیة لهذه وفقا المحددة الجرائم عن الاعتباریة الكیانات أو تباریینالاع الأشخاص
ا -  الاعتباریین الأشخاص مسؤولیة تكون أن یجوز الطرف، للدولة القانونیة بالمبادئ رهنً

 .منها مزیجا أو إداریة، أو مدنیة أو جنائیة مسؤولیة
 ارتكبوا الذین الاعتباریین خاصللأش الجنائیة بالمسؤولیة المساس دون المسؤولیة هذه تترتب -

 .فعلا الجرائم
 تلقى الذین الاعتباریین الأشخاص إخضاع الخصوص، وجه على طرف، دولة كل تكفل -

 ومتناسبة فعّالة جنائیة غیر أو جنائیة لعقوبات الاتفاقیة لهذه وفقا المسؤولیة علیهم
  ».25ورادعة
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القوانین الوطنیة إقرارا صریحا بالمسؤولیة  أما بالنسبة للتشریعات الوطنیة، فقد أقرت العدید من
التي ) 121/2(من خلال المادة  1992الجنائیة للشركات، مثل قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 

الأشخاص المعنویة ماعدا الدول مسؤولة جنائیا وفقا لما هو محدد في المواد «: نصت على أنّ 
في القانون أو اللائحة على الجرائم المرتكبة من طرف ، وفي الأحوال المحددة )121/07إلى  121/04(

ممثلیها أو أجهزتها،ومع ذلك فإنّ الجماعات الإقلیمیة وتجمیعاتها لا تُسأل جنائیا إلا عن الجرائم التي 
تُرتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي یمكن أن تكون محلا للتفویض في إدارة مرفق عام عن طریق الإتفاق 

ائیة للأشخاص المعنویة، تؤدي إلى إستبعاد مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین الفاعلین أو والمسؤولیة الجن
 . 26»الشركاء عن نفس الأفعال

  :لشركات العسكریة والأمنیةالمسؤولیة الجنائیة لموظفي ا 2.1.3  
من واجب موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، بصرف النظر عن وضعهم، سواء كانوا   

مدنیین یرافقون القوات المسلحة، أو مدنیین عادیین، أن یلتزموا، شأن جمیع الأشخاص في بلد  مقاتلین أو
یعاني من نزاع مسلح بالقانون الدولي الإنساني، وهم معرضون لتحمل المسؤولیة الجنائیة عن أیة 

لشركات إنتهاكات جسیمة قد یرتكبونها أو یأمرون بإرتكابها، وبالتالي من الممكن مقاضاة موظفي ا
العسكریة والأمنیة الخاصة أمام محاكم دول عدة، منها الدولة التي وقع فیها الجرم المزعوم، والدولة التي 
ینتمي إلیها ضحایا الجرم، والدولة التي ینتمي إلیها المتهم بإرتكاب الجرم، والدولة التي تحمل جنسیتها 

  .27تكب الجرمالشركة العسكریة أو الأمنیة الخاصة التي یعمل لدیها مر 
ویجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذا ما توفرت لدیها شروط الإختصاص أن تحاكم موظفي   

الشركات العسكریة والأمنیة، حیث أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالمسؤولیة الجنائیة 
مسؤولا عنها بصفة للأفراد، حیث أنّ الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة یكون 

طارات ومسیري الشركات العسكریة 28فردیة وعرضة للعقاب ، كما أنّ المسؤولیة الجنائیة لمدیري وإ
نتفى، وهذا ما أكده النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   .29والأمنیة، لا تُ

  :القضاء الدولي المختص في تقریر مسؤولیة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 2.3
ه  یمكن أن تحدد مسؤولیة الشركات العسكریة والأمنیة القاصة في إطار القضاء الدولي، حیث أنّ
في حالة إرتكاب هذه الشركات لإنتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي، یثور إختصاص القضاء الدولي 

  .من خلال محكمة العدل الدولیة، أو المحكمة الحنائیة الدولیة
  :لعدل الدولیةإختصاص محكمة ا 1.2.3

یمكن تطبیق إختصاص محكمة العدل الدولیة للنظر في مسؤولیة الشركات العسكریة والأمنیة 
الخاصة عن إنتهاكاتها لقواعد القانون الدولي، وذلك بالرجوع لبعض سوابق المحكمة في ذلك، من خلال 

بخصوص الأنشطة  1986عام  نظر محكمة العدل الدولیة في نزاع الولایات المتحدة الأمریكیة ونیكاراغوا
العسكریة وشبه العسكریة التي قامت بها الولایات المتحدة في نیكاراغوا وضدها، للبحث في حدوث 
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إنتهاكات لأحكام القانون الدولي العام بصورة عامة وأحكام القانون الدولي الإنساني بصورة خاصة، حیث 
في ) الكونترا( تصرفات المجموعات المسلحة  أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تتحمل المسؤولیة عن

نیكاراغوا، إذ توصلت المحكمة إلى أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تتحمل مسؤولیتها نسبة للأفعال الصادرة 
فرض علیها ضرورة ممارسة رقابتها على هذه الجماعات بحكم ما  عن هذه الجماعات المسلحة، حیث یُ

  .30ودعم للكونتراكانت تمارسه من تخطیط وتوجیه 
ه في حالة قیام دولة متضررة من أنشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة على  وعلیه فإنّ

، وترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولیة وقبول المحكمة النظر فیها، فإنه یمكن )العراق مثلا(أراضیها 
مع نیكاراغوا، كما یمكن للمحكمة  للمحكمة الرجوع لما نظرت فیه في قضیة الولایات المتحدة الأمریكیة

النظر في الدعوى إستنادا إلى أنّ كل من العراق والولایات المتحدة الأمریكیة أطراف في إتفاقیة منع 
تعرض على  « :منها على) 09(، حیث تنص المادة 1948جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام 

ن الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بین الأطراف محكمة العدل الدولیة، بناءً على طلب أي م
المتعاقدة بشأن تفسیر أو تطبیق أو تنفیذ هذه الاتفاقیة، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولیة دولة ما 

  31».عن إبادة جماعیة أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة
تعطي للعراق الحق في إقامة الدعوى على الولایات المتحدة  ویعد هذا النص من أهم المواد التي

الأمریكیة لتحمیلها مسؤولیة إرتكاب الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أفعالا تعد من الإنتهاكات 
ببغداد وغیرها  32الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وما فعلته شركة بلاك ووتر في ساحة النسور

  .33مثال على هذه الإنتهاكات من الجرائم خیر
  :إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 2.2.3

إنّ اللجوء للمحكمة الجنائیة الدولیة لملاحقة موظفي الشركات العسكریة والأمنیة یكون أمرا ممكنا         
طراف في حال ما إذا كانت الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء الموظفین قد إرتُكبت على إقلیم إحدى الدول الأ

في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو إذا كان المجني علیه ینتمي إلى جنسیة إحدى الدول 
الأطراف في هذا النظام، أو كان الموظف المنسوب إلیه الجریمة منتمیا إلى جنسیة إحدى الدول الأطراف 

یثاق الأمم المتحدة بالإحالة في النظام، أو إذا قام مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من م
للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو أثبتت التحقیقات التي أجراها المدعي العام للمحكمة تورط موظفي الشركات 

  . 34العسكریة والأمنیة الخاصة التي تعاقدت معها الدول الأطراف في نزاع مسلح في جرائم دولیة
  :الخاتمة. 4

بعض الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة أثناء القیام بأنشطتها  قد تشكل الإنتهاكات التي ترتكبها  
ساءلة  ُوجب مُ جرائم دولیة كجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانیة وجریمة إبادة جماعیة، وبالتالي فإنّ ذلك ی
هذه الشركات وموظفیها، ویوجب كذلك ملاحقتهم وتسلیمهم للجهة المختصة بمقاضاتهم، سواء تعلق الأمر 

  .اكم الدولیة أو بالمحاكم الوطنیة عند توفر شرط الإختصاصبالمح
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  :وفي الأخیر توصلنا إلى مایلي  

 :الإستنتاجات .1
 .وجود إختلاف كبیر حول تحدید تعریف موحد للشركات العسكریة والأمنیة -
تعمل الشركات العسكریة والأمنیة في الأساس على تقدیم خدمات إستشاریة وتدریبیة أو  -

النزاعات المسلحة، إلا أنّ دور هذه الشركات تطور وتعقد، حیث أصبحت  إستثماریة أثناء
 .تشارك فعلیا في هذه النزاعات لحساب أحد أطراف النزاع

وجود إختلاف بین فقهاء القانون الدولي عما إذا كان موظفوا هذه الشركات من المرتزقة أم  -
 .لا

 :التوصیات  .2
نتهاكها لأحكام القانون الدولي، إنّ الإنتشار الكبیر للشركات العسكریة والأ - منیة الخاصة وإ

 .یستوجب سن تشریع دولي ینظم ویضبط عمل ونشاط هذه الشركات
 .حث الدول على عدم التعامل مع هذه الشركات، أو ضرورة مراقبة أنشطتها عند التعاقد معها -
 .راقبة أنشطتهااجدة حول العالم ومإنشاء آلیة دولیة لتسجیل الشركات العسكریة والأمنیة المتو  -
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  :المراجع

 :الصكوك القانونیة .1
إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق أو للانضمام بقرار  -

كانون  12: تاریخ بدء النفاذ، 1948 دیسمبر/كانون الأول  9المؤرخ في ) 3- د(ألف  260الجمعیة العامة 
 . ، طبقاً للمادة الثالثة عشرة1951ینایر /  الثاني

 17تم إعتماده في  الدولیة، الجنائیة للمحكمة الأساسي روما نظام الدولیة، الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام -
 .2002یولیو عام  01، ودخل حیز النفاذ في 1998یولیو عام 

منیة الخاصة، مرفق قرار الجمعیة العامة عناصر مشروع الإتفاقیة المقترحة بشأن الشركات العسكریة والأ -
 . A/65/325رمز الوثیقة . 325لهیئة الأمم المتحدة رقم 

 :القرارات والتقاریر .2
، تقریر الفریق العامل المعني بإستخدام المرتزقة كوسیلة لإنتهاك حقوق الإنسان 325قرار الجمعیة العامة رقم  -

جدول الأعمال  من 67، البند 65لدورة و إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیر،  ا
  .A/65/325رمز الوثیقة . 25/08/2010المؤقت،

ملخص الدورة الثانیة للفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالنظر في إمكانیة وضع إطار  -
 22یها،، الدورة تنظیمي دولي بشأن تنظیم أنـشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ورصدها والرقابة عل

  .A/HRC/22/41رمز الوثیقة . 24/12/2012ن جدول الأعمال، في م 03لمجلس حقوق الإنسان، البند 
موجهة إلى الأمین العام من الممثل الدائم لسویسرا لدى الأمم المتحدة،  02/10/2008رسالة مؤرخة في  -

 .A/63/467رمز الوثیقة . 06/10/2008من جدول الأعمال،  76، البند 63الجمعیة العامة، الدورة 
 :الكتب .3

الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة، الطبعة : السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مستقبل الحروب -
  .2008الأولى، إیتراك للنشر والتوزیع، مصر، 

یع أخطر منظمة سریة في العالم، الطبعة الثالثة، شركة المطبوعات للتوز : جیریمي سكاهیل، بلاك ووتر -
  .2010والنشر، بیروت، 

دراسة في القانون الدولي العام، : طیبة جواد محمد المختار، التنظیم القانوني للشركات الأمنیة الدولیة الخاصة -
  .2018الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، 

في ضوء أحكام القانون الدولي هه لو نجات حمزة، المسؤولیة عن أفعال الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  -
 .2017الإنساني، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

 :الرسائل الجامعیة .4
مرغني حیزوم بدر الدین، الوضع القانوني للشركات الأمنیة في القانون الدولي  -

، 01دین، جامعة الجزائر العام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق سعید حم
2014/2015.  
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كهینة العباسي، المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -
  .20/12/2011مولود معمري، تیزي وزو، 

ذكرة طالب ربیعة، تأثیر الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة، م -
  .2017/2018ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

 :المقالات .5
الأمنیة الخاصة والقانون الدولي / الشركات العسكریة: كیارا جیلار، الشركات تدخل الحرب -إیمانویلا -

  .863، العدد 88الإنساني، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 
دراسة في القانون الدولي الإنساني، مجلة : ري الخزاعي، النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصةأسامة صب -

  .2008، 01، العدد 01القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة الدولیة الخاصة، مجلة  -

  .2011، هولاندا، دیسمبر 04الرشد، العدد  جامعة إبن
السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة والدولیة الخاصة، مقال  -

: على الموقع 06/02/2008منشور بتاریخ 
ttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/02/06/121796.htmlh .إطلاع علیه  آخر

  .10:23بتوقیت  14/12/2018بتاریخ 

مشرف وسمي محمد الشمري، حمایة السكان المدنیین في العراق من الشركات الأمنیة الخاصة في ظل  -
  .01/03/2011، 04، العدد 01المجلد  الإحتلال، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، جامعة الموصل،

علي حمزة عسل الخفاجي، التنظیم القانوني للمسؤولیة الجنائیة للشركات الأمنیة الخاصة في العراق، مجلة  -
  .2014، 06، العدد 22العلوم الإنسانیة، جامعة بابل ، المجلد 

الخاصة لقواعد القانون الدولي  صدام حسین الفتلاوي وطیبة جواد حمد، إنتهاكات الشركات الأمنیة الدولیة -
الإنساني وقواعد القانون الدولي الجنائي في العراق، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 

  .2015، السنة السابعة، 03
 :مواقع الأنترنت .6

- mercenary/private military companies, executive outcomes. Disponible sur le 
site: https://www.globalsecurity.org/military/world/para/executive-
outcomes.htm .dernière visite le 15/12/2018 a 10:17. 
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  :الهوامش
 

كهینة العباسي، المفهوم الحدیث للحرب العادلة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : أنظر -  1
    .160، ص 20/12/2011عمري، تیزي وزو، جامعة مولود م

السید مصطفى أحمد أبو الخیر، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة الدولیة الخاصة، : انظر-  2
  .152، ص2011، هولاندا، دیسمبر 04مجلة جامعة إبن الرشد، العدد 

دراسة في القانون الدولي : الخاصة أسامة صبري الخزاعي، النظام القانوني للشركات الأمنیة:  أنظر -  3
  .06، ص2008، 01، العدد 01الإنساني، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

دراسة في القانون : طیبة جواد محمد المختار، التنظیم القانوني للشركات الأمنیة الدولیة الخاصة: أنظر - 4
  .22، ص2018الحقوقیة والأدبیة، بیروت، الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات زین 

هه لو نجات حمزة، المسؤولیة عن أفعال الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة في ضوء أحكام القانون : أنظر -  5
  .34، ص 2017الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

، بناءً على مبادرة إنسانیة من سویسرا واللجنة الدولیة  2008سبتمبر /اعتُمدت وثیقة مونترو في أیلول -  6
وتهدف الوثیقة إلى تعزیز احترام القانون الإنـساني الـدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، . للصلیب الأحمر

وتتناول الالتزامات الدولیة التي تقع على الدول وممارساتها السلیمة فیما یتصل بعملیات تلك الشركات خلال 
فترات النزاع المسلح، وتتطرق الوثیقـة إلى الالتزامات المحددة التي تقع على الدولة التي یوجد فیها مقر شركة 
عسكریة وأمنیـة خاصـة، والدولة المتعاقدة التي تعمل لصالحها إحدى هذه الشركات، ودولة الإقلیم حیث تقـوم هـذه 

ملخص : راجع .أن تلك الشركات لا تعمل في فراغ قانونيومن ثم فإن وثیقة مونترو تبیّن . الشركة بأنشطتها
الدورة الثانیة للفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني بالنظر في إمكانیة وضع إطار تنظیمي 

لمجلس حقوق  22دولي بشأن تنظیم أنـشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ورصدها والرقابة علیها،، الدورة 
متوفر . A/HRC/22/41رمز الوثیقة .  03، ص 24/12/2012من جدول الأعمال، في  03سان، البند الإن

-https://documents-dds :على الموقع
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/40/PDF/G1218940.pdf?OpenElement. آخر إطلاع

  .13:38بتوقیت  14/12/2018بتاریخ 
الفریق العامل المعني بإستخدام ه الشركات، تم تكلیف الفریق العامل بسبب غیاب صك دولي ینظم عمل هذ -7

التابع لمجلس حقوق الإنسان بإعداد مشروع لإتفاقیة مقترحة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة،  المرتزقة
دود التطبیق، مادة، یتضمن الجزء الأول أحكاما عامة تتعلق بح 49وتتكون هذه الإتفاقیة المقترحة من دیباجة و 

والجزء الثاني یتعلق بمبادئ توجیهیة عامة تتعلق بمسؤولیة الدول عن تنظیم أنشطة الشركات الأمنیة، والجزء 
الثالث خصص لتنظیم التشریع الوطني، ولضرورة إنشاء آلیات الرصد والإشراف، وخصص الجزء الرابع لمسؤولیة 

على المخالفین لأحكام الإتفاقیة وتوفیر سبل الإنصاف الدول في فرض عقوبات جنائیة أو مدنیة أو إداریة 
للضحایا، أما الجزء الخامس فخصص للرصد والإشراف الدولي على أنشطة الشركات الأمنیة، أما الجزء السادس 
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الإتفاقیة المقترحة بشأن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، مرفق قرار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة رقم 

325.  
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